رأي قانوني حول الطعن بدستورية قانون الضرائب
· العميد الدكتور أمين عاطف صليب
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بداية لا بدّ من التوضيح للقارىء غير المتخصص في علم القانون الدستوري، أنه لا يمكن التعويل على قرار المجلس الدستوري بتعليق مفاعيل القانون المطعون به. أمام المجلس المذكور، لكي يعتريه الخوف بأن القانون قد وضع على سكة الإلغاء، بسبب تعليق نفاذه. لأن القانون لا يمكن إبطاله بمجمله. وهنا لا بدّ لي من القول ان النقطة الأساسية في الطعن لجهة طلب إبطال القانون لمخالفة مجلس النواب طريقة التصويت عليه وإقراره، هو طلب في غير موقعه القانوني، لأن الدستور لا ينص على طريقة التصويت، حيث وردت شروط التصويت في النظام الداخلي لمجلس النواب. هذا النظام لا يرقى الى مصاف النص الدستوري، وهذا ما هو متفق عليه في الاجتهاد والفقه الدستوريين، إن في لبنان أو في القانون المقارن، وعليه لا يمكن توقع إبطال هذا القانون برمته، تِبعاً لهذه المخالفة، كونها ليست مخالفة دستورية. أما بقية بنود الطعن، في حال أُخذ بعدم دستوريتها ورأى المجلس الدستوري وجوب إبطالها، للمخالفة الواضحة للدستور أو للمبادىء ذات القيمة الدستورية. هنا لا يمكن المجلس الدستوري إبطال القانون برمته، تبعاً لإبطاله بعض مواده -على سبيل المثال لا الحصر مخالفة مبدأ عدم جوازية الازدواج الضريبي- إلاّ في حالة واحدة وهي ان المادة أو المواد التي أُبطلت من شأنها التأثير على تماسك القانون برمّته، وهذا ما لا يمكن تحققه بهذا النوع من القوانين. وهنا نوضح على سبيل المثال، اذا ابطلت مادة تتعلق بالضريبة الموضوعة على رسم الخروج من المطار، ما علاقتها بالضريبة على القيمة المضافة!!. وعليه نُطمئن من الآن ان قانون الضرائب المطعون فيه، ليس عرضة للإبطال برمته، كونه غير مشوب بمخالفة دستورية تقتضي الإبطال الكامل. حتى ان الطعن بالقانون على أساس أن مبدأ المساواة، ليس مطلقاً ونقطة على السطر، لأن المجلس الدستوري ومنذ 1996 مع بداية قراراته، انتهج الاجتهاد المتبع في القضاء الدستوري المقارن، والذي يُجيز للمشرع أن يخرق مبدأ المساواة عندما تكون المصلحة العامة تقضي بذلك، وبخاصة اذا ما اختلفت المواقع القانونية للمعنيين بعدم تطبيق المساواة بالنسبة اليهم، وليؤكد هذا الاجتهاد من خلال قراره رقم 1/2000 وفق التالي "وبما انه من المعتمد أيضاً في اجتهاد هذا المجلس كما في الاجتهادات الدستورية المقارنة ان مبدأ المساواة لا يمكن للمشترع الخروج عنه إلاّ عند وجود أوضاع قانونية مختلفة ومميزة بين الأفراد وعند اختلاف الحالات أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا واذا كان هذا التمييز مرتبطاً بأهداف التشريع الذي يلحظه". والتشريع الضريبي المطعون فيه يهدف الى تحقيق موارد مالية للمصلحة العليا، كي لا تنهار مالية الدولة. هذا التطمين أردته للرد على ما سُرّب من مجلس الوزراء الأخير، بأنه لا سلسلة من دون ضرائب كي لا نلحق بمصير اليونان. لأنه من البديهي ان تتوقع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية إبطال بعد المواد الضريبية - لا نسمح لنفسنا بالدخول في تفاصيلها، إحتراماً منا لرأي الحكماء العشرة الذين سيقررون في 20 الجاري مصير الطعن. لكن نجزم بأن القانون لن يُبطل بكامله، وعلى المشرّع من الآن أن يتحضّر، لسد فراغ الموارد المالية التي ستنتج من إبطال بعض المواد الضريبية، وذلك لكي يُكمل قانون سلسلة الرتب والرواتب مسيرته القانونية، وذلك لكي ينال من هم في خدمة الدولة حقوقهم المنسية منذ عشرات السنين. رأينا القانوني هذا ليس إستباقياً لما سيقرره المجلس الدستوري، لكن معلوماتنا القانونية ومراجعنا الدستورية، تؤكد دستورية ما شرحناه، وبذلك يصبح كل من ينتظر مفاعيل السلسلة في الموقع الآمن في هذا الشأن، طالبين منه عدم متابعة الآراء والمواقف السياسية من هنا وهناك، لأن القانون سيبقى نافذاً من تاريخ إصداره، مع توقع إلغاء بعض مواده الضريبية، والتي نتركها لقرار المجلس الدستوري. 
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